المحاضرة الثامنــة 
3 – التزامــات التـــاجر 

الالتزام الأول : مسك الدفاتر التجارية 
       باكتساب التاجر للصفة التجارية ، يلزم المشرع الجزائري هذا الأخير بمجموعة من الالتزامات والتي من بينها الالتزام بإمساك الدفاتر التجارية .
      ألزم المشرع التجاري الجزائري مسك الدفاتر الإجبارية وذلك من خلال 
    أ- أنــواع الدفــاتر التجــــارية 
        النص عليها في المواد 9،10 من القانون التجاري الجزائري ، وترك لهم حرية مسك الدفاتر الاختيارية .
  * الدفاتر الإلزامية 
     وهي نوعين من الدفاتر : الدفاتر اليومية ودفاتر الجرد .
    - دفتر اليومية : تعتبر دفاتر اليومية من أهم الدفاتر التجارية ، وقد نصت عليها المادة التاسعة (09) من القانون التجاري الجزائري بقولها : '' كل شخص طبيعي أو معنوي له صفة التاجر ملزم بمسك دفتر لليومية يقيد فيه يوما بيوم عمليات المقاولة ا وان يراجع على الأقل نتائج هذه العمليات شهريا بشرط أن يحتفظ في هذه الحالة بكافة الوثائق التي يمكن معها مراجعة تلك العمليات يوميا .''
  هذه الدفاتر يقيد فيها التاجر كل العمليات المالية التي يقوم بها من : شراء ، بيع ، اقتراض ودفع وغيرها من الأعمال .

  وما نلاحظه عن هذه الدفاتر انه ومن الناحية العملية فلا يكفي قيد العمليات التجارية في دفتر واحد ، فيستحسن في هذه الحالة الاستعانة بدفاتر يومية مساعدة لإثبات التفاصيل المختلفة ، فيخصص دفتر يومي للمشتريات وأخر للمبيعات وثالث للمصروفات ....الخ ، وانه لا حاجة للتاجر إعادة قيد تفاصيل 
هذه العمليات في دفتر اليومية الأصلي ، وإنما يكتفي بتقييد إجمالي لهذه العمليات في دفتر اليومية الأصلي في فترات منتظمة كان يكون ذلك مرة كل شهر .

  - دفـــاتر الجــرد : نصت على هذا النوع من الدفاتر المادة العاشرة (10) من القانون التجاري الجزائري بقولها :'' يجب عليه أيضا أن يجري سنويا جردا لعناصر أصول وخصوم مقاولته وان يقفل كافة حسباته بقصد إعداد الميزانية وحساب النتائج وتنسخ بعد ذلك هذه الميزانية وحساب النتائج في دفتر الجرد .''

  إذن نلاحظ من خلال مطالعتنا لهذا النص أن دفاتر الجر هي الأخرى دفاتر إلزامية، والجرد هو تقدير إجمالي لجميع العناصر المكونة لذمة التاجر سواء كانت عناصر مادية كالبضائع والمهمات والأصول الثابتة. أو غير مادية كالحقوق قبل الغير والعناصر المعنوية للمحل التجاري وسواء في ذلك حقوق المشروع أو التزاماته. 

* الدفاتر الاختيارية :

- دفتر المسودة : وهو دفتر يقيد فيه التاجر جميع العمليات التي يقوم بها . وهذا فور حصولها بحيث لا يخضع في قيدها لأية قواعد معينة ، بل قد تكون في شكل غير منظم ، على أن يقوم بنقلها فيما بعد إلى دفتر اليومية بشكل منتظم .

 - دفتر الأستاذ : وهو ذلك الدفتر الذي تنقل إليه القيود التي سبق تدوينها في الدفاتر اليومية وترتب فيه حسب نوعها أو بحسب أسماء العملاء لكل عميل . والطريقة المتبعة للقيد في دفتر الأستاذ تعرف بطريقة القيد المزدوج .

- دفتر الصندوق (دفتر الخزانة): يتم فيه إثبات حركة النقود الصادرة والواردة، وبواسطته يستطيع التاجر أن يتحقق من مقدار النقود الموجودة لديه.

- دفتر المخزن: تسجل فيه حركة البضائع التي يتم شرائها والتي يتم بيعها.
- دفتر الأوراق التجارية ( دفتر الاستحقاق ) : تقيد فيه تواريخ استحقاق الأوراق التجارية الواجب دفع قيمتها للغير، وتلك الواجب تحصيلها من الغير .

 - دفتر المستندات والمراسلات : يلتزم التاجر بالاحتفاظ بجميع المستندات والمراسلات والبرقيات التي تكون متصلة بنشاطه التجاري سواء صدرت منه أو من الغير ، ويقوم بترتيبها ،إما ترتيبا زمنيا أي حسب ورودها وأما تبعا للصفقة أو العملية التي يقوم بها ، على كل حال يجب على التاجر أن
 يحتفظ بها بطريقة منظمة لا يشوبها الغموض حتى يمكن الاعتماد عليها في الإثبات .

ب - تنـظيـم الدفاتـر التجـاريـة:   
    أشارت المادة 11 من القانون التجاري الجزائري إلى كيفية تنظيم الدفاتر التجارية الإجبارية بالنظر إلى الأهمية التي تكتسبها هذه الدفاتر ، مما يتعين توحيد طريقة تنظيمها وكيفية تدوين المعلومات فيها ، حيث يتعين أن يتم تنظيمها وفقا لهذه المادة : '' يمسك دفتر اليومية ودفتر الجرد بحسب التاريخ وبدون ترك بياض أو تغيير من أي نوع كان أو نقل إلى الهامش .
   وترقم صفحات كل من الدفترين ويوقع عليهما من طرف قاضي المحكمة حسب الإجراء المعتاد.''
ج - مـدة الاحتفــاظ بالدفـاتر التجــاريـة :
        أشارت المادة 12 من القانون التجاري الجزائري على هذه المدة حيث ألزمت التاجر بوجوب الاحتفاظ بالفاتر والمستندات لمدة عشر سنوات (10) تحسب من تاريخ إقفال الدفتر.
 د – أهمـية الدفاتـر التجــاريـة : 
    يكتسي التزام مسك الدفاتر التجارية أهمية كبيرة سواء بالنسبة للتاجر أو بالنسبة للمتعاملين معه ، بالإضافة إلى الأهمية التي تكنسيها هذه الدفاتر في مواجهة الهيئات العمومية الإدارية والقضائية ، وتظهر هذه الأهمية في النقاط الآتية :
- تعتبر الدفاتر التجارية  المنتظمة مرآة صادقة فما يتعلق بالمركز المالي للتاجر ، حيث يتمكن التاجر من خلالها من معرفة مدى نجاعة مشروعه التجاري ، كما أنها تسمح لدائني التاجر من استخلاص الوضعية المالية الحقيقية للتاجر المدين ، وعليه فإذا أهمل التاجر مسك الدفاتر يحرم من هذه الميزة بل يؤدي هذا الإهمال إلى الإضرار به .
- كما يمكن للتاجر ان يستعين بدفاتر متى كانت منتظمة لإثبات حسن نيته عند عجزه عن دفع ديونه التجارية . ويطلب الصلح الواقي من الإفلاس او التسوية القضائية ، وإذا ما أشهر إفلاسه أمكنه من أن يستعين أيضا بهذه الدفاتر لينجو من خطر الإفلاس ألتقصيري أو الاحتيالي وقد فرض المشرع لهذين النوعين عقوبة جنائية .
-  تفيد الدفاتر التجارية المنتظمة عند فرض الضريبة على الدخل ، إذا تمكن التاجر من التصريح عن أرباحه الحقيقة  ، وتحول دون فرض ضريبة على أساس التقدير الجزافي الذي يؤدي إلى الإجحاف بالتاجر.
 بالإضافة إلى ذلك فان الدفاتر التجارية تعتبر وسيلة تسمح للدولة في الكشف عن العديد من الجرائم التي لها علاقة بالتجارة .





















